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)VJ-2020-401( :القرار رقم

)3979-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعـي بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
التسجيل - أجابت الهيئة بعدم قابلية القرار للطعن عليه؛ لتحصنه بمضي المدة النظامية 
لقبـول التظلـم مـن الناحيـة الشـكلية - دلـت النصـوص النظاميـة علـى وجـوب تقديـم 
المدعـي الاعتـراض أمـام لجنـة الفصـل خلال المـدة النظاميـة مـن تاريـخ إخطـاره بالقرار - 
ثبـت للدائـرة تحقـق الإخطـار واعتراض المدعي بعد انتهـاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: 
ـا وواجـب النفاذ  عـدم قبـول الدعـوى شـكلً لفـوات المـدة النظاميـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ
بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/09/15م، اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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إليهـا أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 
الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-3979) بتاريخ 2019/12/30م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجـب هويـة وطنية رقـم )...(، بصفته وكيل 
المدعـي )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، بموجـب وكالـة رقـم )...(، تقـدم بلائحـة دعـوى 
تضمنـت اعتراضـه علـى غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل فـي نظام ضريبـة القيمـة المضافة، 
ويطالب بإلغاء قرار المدعى عليها وإلغاء الغرامات. وبعرض لائحة الدعوى على المدعى 
عليهـا، أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »أولً: الدفـع الشـكلي: حيـث إن المـادة )49( مـن 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة نصـت علـى ما يلي: »يجـوز لمن صدر ضده قـرار بالعقوبة 
التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُد 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائية أخرى«، وحيث إن الإشـعار بفرض الغرامة  نهائيًّ
صدر بتاريخ 2019/03/07م، وتاريخ التظلم لدى الأمانة هو 2019/12/30م، ليكون فارق 
عدد الأيام بين تاريخ الإشـعار وتاريخ التظلم أكثر من ثلاثين يومًا، وعليه وبمضي المدة 
النظاميـة لقبـول التظلـم مـن الناحيـة الشـكلية؛ يضحـي القـرار الطعيـن متحصنًـا بمضـي 

المدة وغير قابل للطعن فيه.

ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى ما سـبق؛ فـإن الهيئة تطلب من اللجنـة الموقرة الحكم بعدم 
قبول الدعوى شكلً«.

وبعرض مذكرة الرد على المدعي أجاب: »قد قمت بفتح نشاط تجاري في عام 1433هـ، 
وقمـت بإغلاق النشـاط فـي عـام 1435هــ، أي أنـه أُغلـق قبـل عـام 2018م، وتـم إلغـاء 
النشاط والرخصة التجارية والسجل التجاري، وقمت بسداد الهيئة العامة للزكاة والدخل، 
وقمت بسـداد التأمينات الاجتماعية، وتم إغلاق الاشـتراكات لديهم. وإذا افترضنا جدلً 
أن المحل يعمل؛ حيث إن الهيئة العامة للزكاة والدخل أصدرت في 2017/12/20م قرارًا 
بتسـجيل المنشـآت التـي تغطـي إيراداتهـا مليـون ريـال، ومنحتهـا مهلـة للتسـجيل قبـل 
2018/01/01م فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، ثم صدر قرار آخر بأن المنشـآت التي 
لا يتعدى دخلها )375,000( ألف ريال غير خاضعه للضريبة، وفي كل الأحوال فإن إيراداتي 
لم تصل إلى هذا المبلغ؛ وبالتالي غير خاضع للضريبة إذا افترضنا جدلً أن المنشأة تمارس 
عملها، علمًا أني لم أعلم بقرار الغرامة إلا عندما بدأت في إجراء فتح نشاط تجاري جديد، 
حينمـا قمـت برفـع التظلـم بتاريـخ 2019/12/30م فوجئـت بالغرامـة المذكـورة وبانتهـاء 
مـدة الاسـتئناف. وعليـه ألتمـس من سـعادتكم وعملً بالمـادة )42( التي تنص على أنه: 
)يجـوز للهيئـة وفـق ضوابـط يحددهـا مجلـس إدارتهـا الإعفـاء مـن العقوبـة الـواردة فـي 
الفقـرة أ(، وحيـث إن النشـاط التجـاري مغلـق قبل تطبيق نظام ضريبـة القيمة المضافة؛ 
أرجو من سعادتكم توجيه من يلزم بإعفائي من هذه الغرامة حسب الأسباب المذكورة«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/09/15م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصال المرئي في تمام السـاعة السادسـة وعشـرين دقيقة مسـاءً؛ للنظر في الدعوى 
المرفوعـة ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل. وبالمناداة على أطـراف الدعوى حضر )...( 
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وكالـة عـن المدعـي، وحضـر )...( بصفتـه ممثلاً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب 
خطـاب التفويـض رقـم )...( وتاريـخ 1441/05/19هـ، الصادر من وكيل المحافظ للشـؤون 
القانونية. وبسـؤال وكيل المدعي عن دعواه، أجاب وفقًا لما جاء في اللائحة المقدمة 
للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة والتمسـك بما ورد فيها، وبسـؤال ممثـل المدعى عليها 

عن رده أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد، وطلب عدم سماع الدعوى.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناءً عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

مـن حيـث الشـكل؛ ولمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامة 
للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروطٌ 
بالاعتـراض عليـه خلال )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابت من مسـتندات 
ـغ بالقـرار فـي تاريـخ 2019/11/07م، وقـدم اعتراضـه فـي تاريـخ  الدعـوى أن المدعـي تبلَّ
2019/12/30م. وعليـه فـإن الدعـوى تـم تقديمهـا بعـد فوات المـدة النظامية وفقًا لما 
نصت عليه المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة أنه: »يجوز لمن صدر ضده قرار 
بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهة القضائية المختصـة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم 
ـا غيـر قابـل للطعن أمام أي جهـة قضائية أخرى«، ومن ثم فإن الدعوى  بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ

بذلك لم تستوفِ نواحيها الشكلية؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلً.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن المدعـي )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(؛ لفـوات المدة 
النظامية للاعتراض.
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ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/10/13م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا 
ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


